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 أو التسوية لي الدوإجراء آخر من إجراءات التحقيق  :المسائل الإجرائية
  الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

  ٢٦ و١٧ و٢  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(و) أ(٢الفقرتان   :مواد البروتوكول الاختياري
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
لحقوق المدنيـة   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با      

  )الدورة السادسة بعد المائة(والسياسية 
  بشأن

  *٢٠٧٣/٢٠١١البلاغ رقم     
يمثلهم محـامٍ،   (ليليانا أسينوفا نايدينوفا وآخرون       :المقدم من

المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة      
  )والثقافية ورابطة تكافؤ الفرص

  غأصحاب البلا  :الأشخاص المدعون أنهم ضحايا
  بلغاريا  :الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخـاص  ٢٨ المنشأة بموجب المادة  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من ليليانا أسينوفا      ٢٠٧٣/٢٠١١ النظر في البلاغ رقم       من تغوقد فر   

نايدينوفا وتسعة أفراد آخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص            
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ          ل ك وقد وضعت في اعتبارها     
  ف،والدولة الطر

  : ما يليتعتمد  
__________ 

 الزهـاري السيد عياض بن عاشـور، والـسيد   :  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ شارك  *  
ستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،           بوزيد، والسيدة كري  

نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل       . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      
اييف، ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد مـارات سارسـيمب              

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال والسيد
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرةآراء بموجب     
، هم ليليانا أسـينوفا نايـدينوفا،     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٥أصحاب البلاغ المؤرخ      ١-١

نايدينوفا، وغورا بوريسوفا مارينوفـا، وبافيـل        نايدينوفا، وترايانكا إفانوفا   وبلاغا لوبشوفا 
لاغوي تريانوف أسينوف، وبافلينا مارينوفـا ملادينوفـا، وسـتيفكا          ترياشيف بيشيف، وب  

فاسيمايفا كريستوفا، وستويانكا تسفيتانوفا تريانوفا، وفيلا بوريسوفا ميهايلوفا، وجمـيعهم          
كوف المقيمة في صوفيا،    ز دوبري جيليا  جماعةمواطنون بلغاريون من طائفة الروما ينتمون إلى        

 من العهـد  ٢٦ و١٧ و٢قوقهم بموجب المواد لحتهاك بلغاريا  ويدعون أنهم ضحية ان   . بلغاريا
حـي دوبـري    في  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قـضية إخـلاء مـساكن             

 ٢٦بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى بلغاريـا في           قد  و. كوف وتدميرها زجيليا
ة العالميـة للحقـوق الاقتـصادية       ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ، المبادر    . ١٩٩٢يونيه  /حزيران

  .والاجتماعية والثقافية ورابطة تكافؤ الفرص
 من النظام الداخلي، طلبـت اللجنـة        ٩٢، ووفقاً للمادة    ٢٠١١يوليه  / تموز ٨وفي    ٢-١

المعنية بحقوق الإنسان، من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة،          
خلاء ليليانا أسينوفا نايدينوفا وأصحاب البلاغ الآخـرين، وعـدم          الدولة الطرف عدم إ    إلى

 وجددت اللجنة طلب تدابير الحماية المؤقتـة      . مساكنهم بينما تنظر اللجنة في بلاغهم      تدمير
  .٢٠١٢مايو / أيار٩ في هذا

  بيان الوقائع    
 سبعين من فقراء الروما وهو قائم منذ ما يربو على           جيليازكوفيتألف حي دوبري      ١-٢

مـر  الأوأثناء هذه الفترة اعترفت السلطات العامة بالمساكن المشيدة في الحي بحكـم             . عاماً
دمات البريد الشخصي والخدمات العامة المنظمة، مثل التيـار         بخ تزويدهاالواقع، بما في ذلك     

  .أيضاً لدى الشرطةمسجلة  سكان الحي وعناوين. الكهربائي
 بمـا يـسمى     جيليازكوفسكان حي دوبري    ، أُخطر   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢وفي    ٢-٢
راجدان التابعة لدائرة بلديـة صـوفيا،       زصادر عن عمدة الدائرة الفرعية لفو     " خطاب دعوة "
 التي شُيِّدت بطريقة غـير      المساكن وطلب إليهم أن يغادروا طوعاً       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١ في

، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤  وفي. ولم يمتثل سكان الحي لهذا الطلب     . قانونية على أراضي البلدية   
راجدان التابعة لدائرة بلدية صوفيا أمراً بإخلاء حـي دوبـري           زأصدرت الدائرة الفرعية لفو   

وينص أمر الإخلاء على أن المباني غير القانونية شُيدت على أراضـي بلديـة              . جيليازكوف
 ٢٦لمؤرخـة  بروتوكولاتها ا على ذلك إدارة الدائرة البلدية بموجب  ا، كما تنص  عليهنزاع   لا

 من  ٥الممتلكات البلدية والفقرة     قانونمن  المتعلقة بالمدن    ٦٥، والمادة   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 من قانون الأراضي، التي تُمكن من إخلاء الأفراد وتدمير المباني المـشيدة علـى               ١٧٨ المادة

 ـ طعنتو. الممتلكات البلدية دون التراخيص اللازمة  كان  رابطة تكافؤ الفرص، التي تمثـل س
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 محكمة مدينة صوفيا وطلبت إصدار حكم ضد الإخلاء في انتظار           أمام أمر الإخلاء    فيالحي،  
وأصدرت محكمـة   .  من القانون المتعلق بالممتلكات البلدية     ٦٥، وفقاً للمادة    الطعنالنظر في   

  .مدينة صوفيا في البداية هذا الحكم
.  أن أمر الإخلاء قانوني    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥بيد أن محكمة مدينة صوفيا رأت في          ٣-٢

 المحكمة الإدارية العليا، التي أقرتـه       أمام قرار المحكمة    جيليازكوففاستأنف سكان حي دوبري     
. ومنذ ذلك التاريخ، بات الأمر على وشـك التنفيـذ         . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨ في
 ـ  ل بروتوكولاًً، أصدرت بلدية صوفيا     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٦ وفي وأُحيـل  . لاءتنفيذ أمر الإخ

، وأُمهِلوا سبعة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣ في   جيليازكوف إلى سكان حي دوبري      البروتوكول
  .ولن توقف الاعتراضات عمليات الإخلاء رغم تقديمها إلى البلدية. اعتراضاتهم أيام لتقديم

وشـيك  معرضة لتهديـد   عشرة مساكن كانتوعند تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة،    ٤-٢
 مـن   كوف،ز فرداً في حي دوبري جيليا     ٣٤وكان يقيم عندئذ    . القسري والتدمير بالإخلاء  

. ٢٠٠٦بعد إصدار أمر الإخلاء في عـام        المنطقة  وغادر بقية سكان الحيّ     . طفلاً ١٥ بينهم
 إخلاؤهم قسراً أي مـسكن      تقررووفقاً لأصحاب البلاغ، لم يُعرض على الأشخاص الذين         

ع سكان الحي؛ وصـرّح عمـدة الـدائرة الفرعيـة           بديل؛ ولم تجر أي مشاورات تذكر م      
أنه لا يمكن للبلدية أن تتيح مساكن بديلة للأسر، نظراً إلى           براجدان التابعة لبلدية صوفيا     زلفو

  . بصورة غير قانونيةجيليازكوفأنهم كانوا يقيمون في حي دوبري 

 الشكوى    

 الروما هو سبب إقامة يدفع أصحاب البلاغ بأن النمط المستمر للتمييز العنصري ضد     ١-٣
ويـشمل  "). مباني غير قانونية  "أي  ( في مستوطنة غير رسمية      جيليازكوفسكان حي دوبري    

. هذا التمييز نقص فرص التعليم والعمالة اللازمة للحصول على مساكن بأسـعار الـسوق             
فية، التي  ويشيرون إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا         

تأسـى  اللجنة  "أن  ، و "لم تُكّلل بالنجاح  "ورد فيها أن جهود الدولة الطرف لمكافحة البطالة         
  .)١("عدم تأمين الرواتب التي يحصل عليها العاملون مستوى معيشياً لائقاً لهم ولأسرهمل
ويفيد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف أنكـرت علـى سـكان حـيّ دوبـري                  ٢-٣

 منذ فترة طويلة هناك أي شكل من أشكال أمن الحيازة، بما في ذلك أدنى               ين المقيم جيليازكوف
ضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والتحرش وغيرهمـا مـن           تدرجة من أمن الحيازة     "

وأضافوا أنه لا توجـد     . )٢(وفقاً لالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان       " التهديدات
__________ 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالـث              )١(
  .١٤ و١٣، الفقرتان E/C.12/1/Add.37لبلغاريا 

بشأن الحق في السكن    ) ١٩٩١(٤ليق العام رقم    اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التع       )٢(
 المرفـق  (E/1992/23) ٢ الملحـق رقـم   ١٩٩٢الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   اللائق،  

  ).أ(٨الثالث، الفقرة 
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 الإخلاء في مثل هذه الحالات التي يُنكَـر         الطعن بنجاح في   المحلي تمكن من     آليات على الصعيد  
  . )٣(فيها الحدّ الأدنى من أمن الحيازة

، ١٧ويدفع أصحاب البلاغ بأن الإخلاء القسري والتهديد به يمثلان انتهاكاً للمادة              ٣-٣
بقاً في ملاحظاتهـا    ويذكّرون بأن اللجنة أفادت سا    .  من العهد  ٢مقروءة بالاقتران مع المادة     

تنال تعسفاً من الحقوق التي يكفلـها العهـد      "الختامية بأن ممارسة عمليات الإخلاء القسري       
ومضت . )٤(" من العهد  ١٧لضحايا عمليات الإخلاء هذه، ولا سيما حقوقهم بموجب المادة          

مـن  تكفل عدم حدوث عمليات الإخلاء      "اللجنة لتؤكد أنه ينبغي للدولة الطرف المعنية أن         
وفي حالة . )٥(" لم يُستشر المتضررون ولم تُتخذ ترتيبات مناسبة لإعادة توطينهم    ماالمستوطنات  

 اللجنة الإخلاء القسري من بيوت شُيدت بدون تـصاريح وتـدميرها            أدانتوقائعية مماثلة،   
  . )٦(وكذلك نظم التخطيط البلدي التمييزية

 غير قانوني   جيليازكوفة دوبري   ويدعي أصحاب البلاغ أن التهديد بإخلاء مجموع        ٤-٣
نظراً إلى أنه يتعارض مع حقوق منها الحق في السكن اللائق، بما في ذلك حظر الإخلاء                أيضاً  

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة    ١١القسري الوارد في المادة    
أن الحق في الـسكن     بش) ١٩٩٧(٧رقم  و) ١٩٩٩(٤والثقافية ووفقاً للتعليقين العامين رقم      

 الصادرين عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         ،)٧(الإخلاء القسري : اللائق
تعريف حظر عمليات الإخـلاء القـسري       مقنعة في   ة  ي حج للتعليقين العامين  أن و ،والثقافية

ن عمليات  وعليه، ونظراً إلى أ   . بموجب القانون الدولي بصورة عامة بما في ذلك بموجب العهد         
الإخلاء القسري في حد ذاتها تتعارض مع العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                

 في شؤون بيت الـشخص، وبالتـالي        )٨(غير قانوني والاجتماعية والثقافية، فإنها تمثل تدخلاً      
  . من العهد١٧تنتهك المادة 

 نظراً إلى أنهـا      أيضاً )٩(تعسفية أصحاب البلاغ بأن عمليات الإخلاء القسري        يحتجو  ٥-٣
ويعود التهديد بالإخلاء القـسري لجماعـة دوبـري         . يشوبها تمييز عنصري  تجري بطريقة   
طائفة الروما والطابع غير الرسمـي لظـروف        ل انتماء السكان الإثني   أساساً إلى    جيليازكوف

__________ 

 .رغم ذلك، سعى أصحاب البلاغ للاعتراض على أوامر الإخلاء برفع قضية إلى محكمة مدينة صوفيا )٣(
، CCPR/CO/83/KENوق الإنسان، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني لكينيا،          اللجنة المعنية بحق   )٤(

 .٢٢الفقرة 
 .المرجع نفسه )٥(
اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الملاحظـات الختاميـة علـى التقريـر الـدوري الثالـث لإسـرائيل،                    )٦(

CCPR/C/ISR/CO/3 ١٧، الفقرة. 
  . ، المرفق الرابع(E/1998/23)٢ الملحق رقم ١٩٩٨، تماعيوالاجالوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي  )٧(
 .أضاف أصحاب البلاغ التأكيد )٨(
  .أضاف أصحاب البلاغ التأكيد )٩(
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ويضيف أصحاب البلاغ   . بسبب أصلهم الإثني  التي يُضطرون إليها    سكن أفراد طائفة الروما     
  .لعمليات الإخلاء في حد ذاتها صبغة تمييزية غير قانونية وأثراً تمييزياً غير قانوني على السواءأن 
بـشأن تحـسين    ) ٢٠٠٥(٤لاغ إلى توصية مجلس أوروبا رقم       ويشير أصحاب الب    ٦-٣

   / شـباط  ٢٣ظروف سكن أفراد طائفة الروما والرّحّل في أوروبا، التي اعتمدها المجلـس في              
 ذات حجيـة مقنعـة في      بأنه ينبغي اللجوء إلى التوصية بصفتها        يدفعون، و )١٠(٢٠٠٥فبراير  

 من العهد، ونظراً إلى أنها ملزمـة لبلغاريـا، فـإن أي خـرق للتوصـية                 ١٧تفسير المادة   
. الصادرة عن مجلس أوروبا يُعتبر تدخلاً غير قـانوني في شـؤون البيـت             ) ٢٠٠٥(٤ رقم

غ أن التهديد بالإخلاء القسري في هـذا الـبلاغ          إلى ما سبق، يدّعي أصحاب البلا      واستناداً
  . من العهد١٧ينبغي اعتباره غير قانوني وتعسفياً كذلك وبالتالي ينتهك المادة 

، ٢٦ويدّعي أصحاب البلاغ أن التهديد بالإخلاء القسري يمثّل انتـهاكاً للمـادة               ٧-٣
 الحقـوق    تكون لدستورمن ا ) ٤(٥وبموجب المادة   .  من العهد  ٢مقروءة بالاقتران مع المادة     

لها مباشرةً في إطـار     ملزمة   الواردة في العهد وغيرها من المعاهدات التي صدّقت عليها بلغاريا         
 من العهد دون ١٧بضمان الحقوق المكفولة بموجب المادة  ٢٦وتقضي المادة . قانونها الداخلي

ع على قدم المـساواة  تمييز قائم على أساس الأصل الإثني لطائفة الروما، وكذلك بضمان التمت 
  .  من العهد١٧بالحماية التي تكفلها المادة 

ويدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق              ٨-٣
والاجتماعية والثقافية وبالتالي فإن الحقوق التي يكفلها العهد ملزمة بصورة مباشـرة            الاقتصادية  

لدولة الطرف، بما في ذلك الحق في السكن اللائق وحظر الإخـلاء          في الإطار القانوني الداخلي ل    
 من العهد الدولي    ١١ويدفع أصحاب البلاغ بأن المادة      .  من العهد  ١١القسري الوارد في المادة     

، تلـزم الدولـة   ٢الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مقروءة بالاقتران مع المادة  
ويضيفون أن الحق في السكن     . عمال الحق في السكن اللائق دون تمييز      الطرف باحترام وحماية وإ   

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            ١١اللائق الوارد في المادة     
.  من العهد، يحظر الإخـلاء القـسري       ١٧الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة         والثقافية

قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يمكـن أن تُـبرّر          وبموجب العهد الدولي الخاص بالح    

__________ 

على أمور منها أن تتناول سياسات السكن الوطنية المشاكل الخاصة بمساكن           ) ٢٠٠٥(٤تنص التوصية رقم     )١٠(
ينبغـي للـدول    "ص التوصية أيضاً على أنه      وتن. أفراد طائفة الروما على وجه السرعة وبطريقة غير تمييزية        

الأعضاء أن تعزز وتحمي الحق في السكن اللائق للجميع، وأن تكفل أيضاً استفادة أفـراد طائفـة الرومـا                   
، ولا سـيما في مجـال المـساكن         واستباقيةبصورة متساوية من السكن اللائق عن طريق سياسات مناسبة          

أن "للدول  " ينبغي"،  "بحماية المساكن القائمة وتحسينها   "فيما يتعلق   و". الخدماتبمداد  الإوالتكلفة  الميسورة  
 من التهديدات بغض النظر عـن       اتكفل حماية أفراد طائفة الروما من الإخلاء غير القانوني والمضايقة وغيرهم          

 ـ             " و ،"مكان إقامتهم  ة ينبغي وضع إطار قانوني يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفـل الحماي
عمليات التي يجوز فيها إجراء     ظروف  الالفعالة من عمليات الإخلاء القسري والجماعي غير القانونية ومراقبة          

  ". الإخلاء القانوني مراقبة صارمة
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عمليات الإخلاء إلا في ظروف استثنائية جداً وبعد استكشاف جميع البدائل الممكنة للإخلاء في              
 مراعـاة الأصـول   وحتى في هذه الحالة، يجـب       . إطار مشاورات فعالة مع الأشخاص المعنيين     

 للجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية       ٧ في التعليق العام رقم      نللحماية على النحو المبيّ   القانونية  
 القانونيـة بطريقـة     روعيت الأصـول  وأخيراً، وحتى إن    ). ١٦الفقرة  (والاجتماعية والثقافية   

مرضية، لا يمكن أن تُنفّذ عمليات الإخلاء بشكل تمييزي، ولا يمكـن أن تـؤدي إلى تـشريد      
  .الأخرى سانالأشخاص أو تعريضهم لانتهاك حقوق الإن

ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تلتزم بالإجراءات القانونية ذات الصلة              ٩-٣
ويخلصون . بحظر الإخلاء القسري، كما تثبت ذلك الوقائع والإجراءات المحلية في هذا البلاغ           

 من العهد بعدم حظر التمييز على أسـاس الأصـل           ٢٦إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة       
 من العهد   ١٧ثني لطائفة الروما، وبعدم حمايتهم على قدم المساواة وفقاً لما تقضي به المادة              الإ

أو الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في             
  .ذلك الحق في السكن اللائق وحظر الإخلاء القسري

 نفّذت عمليـة إخـلاء      إذا، بأن الدولة الطرف،     ويدفع أصحاب البلاغ في الختام      ١٠- ٣
 من العهد، مقروءتين علـى      ٢٦ و ١٧سكان حيّ دوبري جيليازكوف، لانتهكت المادتين       

 ٢ من المادة    ٢، بما في ذلك شرط عدم التمييز الوارد في الفقرة           ٢حدة وبالاقتران مع المادة     
من أشكال الإخـلاء    ويدفعون أيضاً بوجوب إصدار أمر فوري ضد أي شكل          . من العهد 

ويضيف أصحاب البلاغ أنه    . القسري لسكان حيّ دوبري جيليازكوف على وجه السرعة       
وبري جيليازكوف، بما في    تسوية أوضاع سكان حيّ د    أيضاً  ينبغي لسُبل التظلّم أن تشمل      

 درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة            مذلك منحه 
 دوبـري   جماعـة وينبغي تنفيذ جميع سُـبل الـتظلّم بمـشاركة          .  من التهديدات  وغيرهما

  .جيليازكوف مشاركة حقيقية وهادفة

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
 مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مـذكرة        بشأنقدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها       ١-٤

وأفادت، فيما يتعلق بالمقبولية، بأن أصحاب البلاغ       . ٢٠١١سبتمبر  /ل أيلو ٩شفوية مؤرخة في    
لم يستنفدوا جميع سُبل الانتصاف المحلية وبالتالي ينبغي اعتبار البلاغ غـير مقبـول بموجـب                

وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية العليـا رأت         . من النظام الداخلي للجنة   ) و(٩٦ المادة
 حقهـم في   أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨في قرارها الصادر في   

 ٥٨٧ووفقاً للمادة . ملكية العقار أو أجزاء منه أو حقهم في تشييد المباني على العقار المذكور           
. من قانون الإجراءات المدنية، فإن السعي لإثبات الحقوق يقـع علـى أصـحاب الـبلاغ               

كية العقار المعني سند استمرار ملبتقديم ى جزء من العقار مُنحوا فرصة إثبات ملكيتهم عل    وقد
  .إلى كاتب عدل
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وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات لم تتمكن من إيجاد أي دليل عمـا إذا كـان                  ٢-٤
 من قانون الإجراءات    ٥٨٧أصحاب البلاغ أو ممثلوهم اتبعوا الإجراء المتوخّى بموجب المادة          

 وثائق الملكيـة المقدّمـة إلى       يستند إلى  أمر الإخلاء،    اً في طعنوقدم أصحاب البلاغ    . المدنية
وتضيف الدولة الطرف أن السلطات تجهل ما إذا كان أصحاب البلاغ قد وجّهـوا              . البلدية

شكوى بشأن هذه المسألة إلى أيّ هيئة من هيئات حقوق الإنسان الوطنية، مثل أمين المظالم               
  .واللجنة المعنية بالحماية من التمييز

ادعاءات مماثلة  قدموا  وتوجّه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن أصحاب هذا البلاغ             ٣-٤
إلى إجراء الشكاوى التابع لمجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعـني بالـسكن اللائـق         
كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،               

المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية           والخبير المستقلّ   
وتدفع بأن هذه الممارسات    . والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

  . تشجيعهاعدممن النظام الداخلي للجنة وبالتالي ينبغي ) ج(٩٦الخلافية لا تتسق مع المادة 
الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن البلدية صادرت العقـار         وفيما يتعلق بالأسس      ٤-٤

ومُـنِحَ  .  وفقاً لمخططات التنمية العمرانية لمدينة صوفيا المنطبقة وقتئـذٍ         ١٩٧٤المعني في عام    
  .تعويض في شكل الحق في ملكية شقق في المباني المشيَّدة حديثاً

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤المؤرخ  أمر الإخلاء فيوتؤكد الدولة الطرف أن إجراء الطعن   ٥-٤
 وأكدت المحكمة الإدارية العليا عدم شرعية الإجراءات التي اتخذها أصحاب           قد انقضت مهلته  

بيد أن الأملاك البلدية لا تـزال في حـوزتهم          . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨البلاغ في   
  . تُنفّذ السلطات البلدية أمر الإخلاء ولم
مبدأ تساوي جميع المـواطنين أمـام القـانون ينـدرج في            وتدفع الدولة الطرف بأن       ٦-٤

من الدستور ولا يخول القانون الأساسي فرض أي قيود على الحقوق أو مـنح أي               ) ٢(٦ المادة
امتيازات أياً كان شكلها على أساس العرق أو الجنسية أو الهوية الإثنية أو نوع الجنس أو الأصل       

. لانتماءات السياسية أو المركز الشخصي أو الاجتمـاعي       أو الدين أو التعليم أو المعتقدات أو ا       
تـساوي جميـع    " أن   ١٩٩٢ لعام   ١٤وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري رقم        

من الدستور يعني التساوي أمـام جميـع        ) ٢(٦بالمعنى الوارد في المادة     " المواطنين أمام القانون  
يمـنح   ٢٠٠٣ ماية من التمييز المعتمد في عـام      القانون المتعلق بالح  كما أن   . النصوص القانونية 

حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن هويتهم الإثنية، فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة             
.  في المساكن الاجتماعية أو تشييد الممتلكات أو شـرائها علـى التـوالي     السكن الإيجاري من  

خيار تقديم شكوى إلى لجنة الحماية      المزعوم  مييز  وتضيف الدولة الطرف أنه كان أمام ضحايا الت       
إن تقـديم   من القانون المتعلق بالحماية من التمييز، ف  ٥٣ووفقاً للمادة   . من التمييز أو إلى المحاكم    
  .شكوى إلى اللجنة مجاني
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وتفيد الدولة الطرف بأن السياسة التي تتبعها السلطات إزاء طائفة الروما تستند إلى               ٧-٤
، )البرنامج الإطـاري  (لإطاري للإدماج المتساوي لهذه الطائفة في المجتمع البلغاري         البرنامج ا 

الهيكـل  "وينصّ الفصل الرابـع     . ١٩٩٩الذي اعتمده مجلس الوزراء بموجب قرار في عام         
من البرنامج الإطاري بأن أحياء طائفة الروما المنفصلة، التي تقع " العمراني لأحياء طائفة الروما

رج المخططات الحضرية وتفتقر إلى الهياكل المناسبة، تمثل إحدى أخطر المشاكل           أكثريتها خا 
وحُـدِّث البرنـامج الإطـاري في       . الجماعـة  الاقتصادية التي تواجهها هذه      -الاجتماعية  

وتشير الدولة الطرف أيضاً في هذا الـسياق        .  ووُسّع نطاقه ليشمل قضايا التمييز     ٢٠١٠ عام
  ).٢٠١٥-٢٠٠٥(ين ظروف سكن طائفة الروما في بلغاريا إلى البرنامج الوطني لتحس

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين أوضـاع     ٨- ٤
أفراد المجموعات الإثنية، بالتركيز بصورة خاصة على طائفة الروما، وباستمرار تنفيذها في            

وتُموَّل هـذه   . ل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي    سياق الامتثال إلى المعايير المنطبقة على الدو      
المشاريع في إطار برنامج المفوضية لمساعدة بلدان أوروبا الوسطى والـشرقية في الاتحـاد              

 الميزانية الوطنية عن طريـق      من خلال الأوروبي، من جانب مصرف التنمية لمجلس أوروبا،        
. طريق ميزانيات عدد من البلـديات     ميزانية وزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة وعن        

وتضيف الدولة الطرف أن الأنشطة المتعلقة بإدماج طائفة الروما، بما في ذلك المشاريع التي              
ارجية، تخضع للمراقبـة    تنفذها المنظمات غير الحكومية والمموّلة من المصادر الوطنية أو الخ         

  .المستمرة
ماج أفراد طائفة الروما أنشئت في إطـار        وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة المعنية بإد        ٩-٤

، وهي هيئة استـشارية     )مجلس التعاون (الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية والديمغرافية       المجلس  
وفضلاً عن ذلك، هناك المجلس العام لقضايا طائفة الروما الـذي           . وتنسيقية تابعة لمجلس الوزراء   

وضع المجلس  و.  سكن طائفة الروما في صوفيا     يمثل أحد أهم بنود جدول أعماله تسوية مشاكل       
)". ٢٠١٣-٢٠٠٧(التنمية الإقليمية   " في إطار البرنامج التنفيذي      هلإقرارالبلدي مشروعاً قدمه    

 تتضمن هياكل أساسية اجتماعية ، تشتري بلدية صوفيا أراض لتشييد مبان المشروعووفقاً لهذا   
وفير مساكن اجتماعية حديثة للأشـخاص      والهدف من المباني الجديدة هو ت     . وتقنية متطورة 

  .ا، بمن فيهم أفراد طائفة الروماالمحرومين اجتماعياً في صوفي

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، علّق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في    ١-٥

قبولاً، نظراً إلى أن الإجراءات الدوليـة الـتي         وأكدوا أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ م      . الطرف
تذرعت بها الدولة الطرف، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في السكن كعنصر من عناصر  
الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني               

ره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب       بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وك     
 الدولي  إجراء من إجراءات التحقيق   "والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات لا تندرج في إطار          
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في  من البروتوكول الاختياري أو      ٥من المادة   ) أ(٢المشار إليها في الفقرة     " التسوية الدولية أو  
  .)١١(من النظام الداخلي للجنة) و(٩٦المادة 

وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى إجراء الشكاوى في مجلس حقوق الإنـسان،               ٢-٥
رابطـة  ويدفع أصحاب البلاغ بأن المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           

وعلى أي حال، فإن إجراء الشكاوى      .  إلى هذا الإجراء في هذا البلاغ       لم تلجآ  تكافؤ الفرص 
الـدولي  إجراء مـن إجـراءات التحقيـق        "الإنسان لا يندرج في إطار      لدى مجلس حقوق    

 من البروتوكـول الاختيـاري أو       ٥من المادة   ) أ(٢المشار إليه في الفقرة     " التسوية الدولية  أو
  .من النظام الداخلي للجنة) ه(٩٦ المادة
لدولـة  وفيما يتعلق باستنفاد سبُل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن ا              ٣-٥

            / تمـوز  ٢٤ أمـر الإخـلاء المـؤرخ        في[إجراء الطعن   "الطرف سلّمت في ملاحظاتها بأن      
أكدت عدم شـرعية إجـراءات   أن المحكمة الإدارية العليا   وقد انقضت مهلته    ] ٢٠٠٦ يوليه

. ويدفعون بالتالي بأنه لم تعد توجد سبل انتصاف محلية أخرى لاستنفادها          ". أصحاب البلاغ 
 يدل أيـضاً  اعتراف الدولة الطرف بقرار المحكمة الإدارية العليا        أن  ج أصحاب البلاغ ب   ويحاج
 أن التشريعات المحلية لم تُتح سبيلاً للتظلم أمام الأشخاص الذين يواجهون إخلاءً قسرياً              على
  .لمستوطنات غير الرسمية المزعومةمن ا
ة من التمييز، يدفع أصحاب الـبلاغ       وفيما يتعلق بأمين المظالم واللجنة المعنية بالحماي        ٤-٥

بأنهم لجأوا إلى أمين المظالم بيد أنه لم يتمكن من وضع حد للتهديد بالإخلاء القسري الـذي                
وفي هذا الصدد، يُذكّر أصحاب البلاغ بأن الإخلاء        . ٢٠١١يوليه  /كان يُزمع تنفيذه في تموز    

 ٨ة التي طلبت تطبيقها اللجنـة في        القسري لم يُنفّذ إلى حد الآن بسبب تدابير الحماية المؤقت         
ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه لم يكن بإمكانهم اللجـوء إلى اللجنـة             . ٢٠١١يوليه  /تموز

المعنية بالحماية من التمييز، نظراً إلى أنه جرى التقاضي بشأن الموضوع المطروح في هذا البلاغ       
 أصحاب البلاغ بـأن     يحتج،  )١٣(وفيما يتعلق بسوابق اللجنة   . )١٢(لدى محاكم الدولة الطرف   

__________ 

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريان ضد بـيرو    ،  ٥٤٠/١٩٩٣يُشير أصحاب البلاغ إلى البلاغ رقم        )١١(
العمل مـع منظومـة     ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،       ؛ ومفوضي ١-٧، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار

، )٢٠٠٨نيويـورك وجنيـف،    (دليل الجهات الفاعلة في المجتمـع المـدني  : الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  
 . من النص الإنكليزي١٥٨ و١٥٧الصفحتان 

يُطلـب إلى   "ماية مـن التمييـز،       من النظام الداخلي للجنة المعنية بالح      ٦ من المادة    ٢ من الفقرة    ٢وفقاً للبند    ) ١٢(
 ".الشخص الذي يوجّه طلباً إلى اللجنة إرفاق إقرار بعدم وجود دعوى من الطرفين نفسيهما قيد نظر المحاكم

 ٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمـد في        جلبيرغ ضد ألمانيا  ،  ١٤٠٣/٢٠٠٥ رقم   اتانظر على سبيل المثال البلاغ     )١٣(
 ٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١ ؛ ورقم ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  /تموز

،  ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا    -ريدل  ،  ١١٨٨/٢٠٠٣رقم  ؛ و ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣ر  أكتوب/تشرين الأول 
 أصحاب البلاغ أيـضاً إلى      ويشير. ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢قرار عدم المقبولية المعتمد في      

James Crawford, “International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, 

Text and Commentaries” (Cambridge University Press, 2002), p. 265. 
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 ـ في الحالات التي يتبين فيها أن هذه      شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ينطبق         سبل ال
 قـانون محلـي أو سـبيل    يوجدوعليه، يدفع أصحاب البلاغ بأنه لا       . المعنيبلاغ  الفعالة في   

  .يحول دون الإخلاء القسرييمكنه أن انتصاف أمامهم 
الأسس الموضوعية، يدفع أصحاب البلاغ بأن مشروع تعويض ملكيـة          وفيما يتعلق ب    ٥-٥

لم ينفذ تنفيذاً كاملاً ولم يتلق أي منهم تعويضاً، خلافاً          )  أعلاه ٤-٤انظر الفقرة   (العقار المعني   
 الذي شُـيّد في     جيليازكوف يقيمون في حي دوبري      نزالويولا  . لما أشارت إليه الدولة الطرف    

وفيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والبرامج الرامية      . و على سبعين عاماً   تلك المنطقة منذ ما يرب    
إلى تحسين ظروف سكن طائفة الروما التي أشارت إليها الدولة الطرف في ملاحظاتهـا، يفيـد       

 .  لم يستفيدوا من أي منهاجيليازكوفأصحاب البلاغ بأن سكان حي دوبري 

، يضيف أصـحاب    )١٤( للحقوق الاجتماعية  وبالإشارة إلى سوابق اللجنة الأوروبية      ٦-٥
، فإن ذلك في    "غير قانوني " غير رسمي أو     جيليازكوف اعتبار حي دوبري     حالالبلاغ، أنه في    

ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الإخلاء القسري لسكان        . حدّ ذاته لا يبرر الإخلاء القسري     
 مـن العهـد،     ٢٦ و ١٧  الحيّ، إذا نُفذ، يعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمـادتين          

. ٢، بما في ذلك شرط عدم التمييز الوارد في المادة           ٢مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة       
 ينبغي أن تشمل سبل الانتصاف تسوية أوضاع سكان الحيّ، بما في ذلك إتاحة              هويدفعون بأن 

المضايقة وغيرهمـا   درجة من أمان الحيازة التي تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري و           
وإذا اختار أفراد سكان الحيّ تلقي مساكن بديلة، يجب أن يُمكَّنوا من أن             . من أشكال التهديد  

  .يشاركوا مشاركة حرة ونشطة وفعالة في جميع القرارات ذات الصلة بتوفير السكن البديل

  الأسس الموضوعيةبشأن المقبولية وقدمة من الدولة الطرف أخرى ملاحظات م    
ون  كـان  ٥ بموجب مذكرة شفوية مؤرخة      أخرىقدمت الدولة الطرف ملاحظات       ١-٦

دعاء أصحاب البلاغ بالحق في ملكية قطعـة الأرض الـتي    وأكدت أن ا  . ٢٠١٢يناير  /الثاني
، ١٩٧٤ففي عام . بالأدلة لم تؤيَّد    المذكورة" جيليازكوفحي دوبري   "شُيِّدت عليها هياكل    

وتـضيف  . وعة تعويضاً م ومُنحت المج  مبنيين سكنيين ناء  صادرت البلدية قطعة الأرض هذه لب     
 للشك المحكمة الإدارية العليا في قرارهـا        ه بما لا يدع مجالاً    ثبتتالدولة الطرف أن هذا الأمر أ     

 مـن   وينبغي رفع أي دعاوى إضافية بشأن الملكية      . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨المؤرخ  
  . من قانون الإجراءات المدنية٥٨٧لمادة  الإجراءات المحلية القائمة، وفقاً لخلال

__________ 

 المركز الأوروبي لحقوق الروما ضد بلغاريـا،      يشير أصحاب البلاغ إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية،          ) ١٤(
، ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨، القرار المتعلق بالأسس الموضوعية المـؤرخ    ٣١/٢٠٠٥الشكوى رقم   

، القـرار  ٤٩/٢٠٠٨، الـشكوى رقـم   والمركز الدولي لحماية حقوق الإنـسان   والاستنتاجات؛   ٥٣ الفقرة
  .ت والاستنتاجا٦٠، الفقرة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١بالأسس الموضوعية المؤرخ  المتعلق
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، )١٥( من القانون المتعلق بالتخطيط والتنمية لبلدية مدينة صوفيا        ١٢وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٦
 بتشييدها في ما يسمى بالمنطقـة       يؤذن لجميع المباني التي يمكن أن       الشاملةالذي يتضمن القائمة    

هـذه  ، الواقـع في     جيليازكوفحي دوبري   الخضراء، تدفع الدولة الطرف بأن تسوية أوضاع        
  .الممنوحة لها، ستحرم المجتمعات المحلية المجاورة من الحقوق سكنيين  بين مبنيينالمنطقة

وتضيف الدولة الطرف أنه أثناء آخر تحقيق أجراه المجلس العام بشأن قضايا الرومـا                ٣-٦
سكن تزويدهم بهم إلى  ميل مجدداًجيليازكوف، أكد سكان حي دوبري  ٢٠١١يوليه  /في تموز 

ويجري السعي للتوصل إلى هذا الحل في إطار البرنامج التنفيـذي           . بديل داخل حدود المدينة   
وحيث إن السلطات البلدية    ).  أعلاه ٩-٤انظر الفقرة   )" (٢٠١٣-٢٠٠٧(التنمية الإقليمية   "

 ـ              ت أصرت على إيجاد حل مستدام لهذه القضية، واحترام حقوق الإنسان للـسكان في الوق
  . جيليازكوفنفسه، لم تنفذ أي عملية إخلاء تتعلق بسكان حيّ دوبري 

وتشير الدولة الطرف إلى أن القرار الذي اتخذتـه اللجنـة الأوروبيـة للحقـوق                 ٤-٦
)  أعـلاه  ٦-٥انظر الفقرة    (المركز الأوروبي لحقوق الروما ضد بلغاريا     الاجتماعية في قضية    

 بالتدابير التي اتخـذتها الدولـة      )١٦(خضع لرقابة لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي سلمت تحديداً        
  .الطرف على الصعيدين المحلي والوطني لتحسين أوضاع طائفة الروما في مجال السكن

  تعليقات أصحاب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف     
 أكد أصحاب البلاغ من جديد، رداً على الملاحظـات          ،٢٠١٢مارس  /آذار ١١في    -٧

، أنهم لم يتلقوا أي تعويض إطلاقاً عن مـساكنهم           ملكيتها الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
وأضافوا أن المنطقة الخضراء أُنشئت بعد      .  ملكيتها  سلطات الدولة الطرف   نزعتوأراضيهم التي   

وفضلاً عن ذلك، يستلزم الحق في التنمية ونهج        . جيليازكوففترة طويلة من تشييد حي دوبري       
 جيليازكوفالتنمية القائم على حقوق الإنسان إعطاء الأولوية لاحتياجات سكان حي دوبري            

ويدفع أصـحاب  . إفقارهم أن تؤول هذه الخطط إلى زيادة     من في أي خطة إنمائية عمرانية بدلاً     
 بـشأن تـوفير     جيليازكوف دوبري   البلاغ أيضاً بأنه لم يجر أي حوار هادف مع سكان حيّ          

وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف عدم تنفيذ التهديد بـإخلاء          . مساكن بديلة وإعادة توطينهم   
، يؤكد  "بسبب إصرار السلطات البلدية على إيجاد حل مستدام لهذه القضية         "سكان الحيّ قسراً    

  . طلبت اللجنة اتخاذهاأصحاب البلاغ أن ذلك يعود بالأحرى إلى التدابير المؤقتة التي

__________ 

ذن بأشـغال   يـؤ : "على ما يلي   من القانون المتعلق بالتخطيط والتنمية لبلدية مدينة صوفيا          ١٢تنص المادة    )١٥(
التشييد عقب إجراء مناقشات عامة في مناطق التنمية وفي الأراضي المستقلة عن النظام الأخضر المخصـصة                

الرياضة وأنـشطة   ) ٣(نظام الأخضر؛   صيانة ال ) ٢(شبكات ومرافق الهياكل الأساسية التقنية؛      ) ١: (يلي لما
 ".خدمات الزوار) ٤(التسلية وملاعب الأطفال؛ 

 التي قـدمها المركـز الأوروبي       ٣١/٢٠٠٥المتعلق بالشكوى الجماعية رقم      CM/ResChS(2007)2القرار   )١٦(
  .لحقوق الروما ضد بلغاريا
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   الأسس الموضوعية بشأنالملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، وأفادت بأن        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥في    -٨

ج وتحت. ١٩٧٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥دُفع في    عليهاالمتنازع  تعويض قطعة الأرض المؤممة     
وهو ما  ،  جيليازكوفلبلدية بادرت إلى التحاور مع ممثلي سكان حي دوبري          بأن السلطات ا  

 ـمحاضر جلسات المجلس البلدي مع طائفة الروما في الدائرة الفرعيـة لفوزرا   يتبين من    . دانج
لجميع التوصيات المتعلقـة بهـذا      وتضيف الدولة الطرف أن إدارة الدائرة تمتثل امتثالاً كاملاً          

صية أمين المظالم بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بترحيـل الـسكان غـير              البلاغ، بما في ذلك تو    
  . القانونيين ريثما تُستوفى جميع الشروط اللازمة لإيجاد مساكن بديلة

 ملاحظات إضافية بشأن التدابير المؤقتة    

، أفاد أصحاب البلاغ بأن بلدية صـوفيا، ضـمن سـعيها            ٢٠١٢مايو  / أيار ٨في    -٩
يوتهم، طلبت إلى شركة المياه صوفيسكا فودا، وقف إمـداد حـي            لإجبارهم على مغادرة ب   

جون بأن الدولـة الطـرف،      ويحت. ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٩اه في    بالمي جيليازكوفدوبري  
وفضلاً عن ذلك، . ؤقتةالمماية الحبحرمانهم من الإمداد بالمياه انتهكت طلب اللجنة اتخاذ تدابير   

مداد بالمياه حظراً على التـدخل غـير القـانوني          وكأداة للإخلاء القسري، ينتهك وقف الإ     
وبالإضـافة إلى ذلـك،   .  من العهد ١٧التعسفي في شؤون البيت، الذي تنص عليه المادة          أو

 وحظر )١٧( من العهد٦يُمثل وقف الإمداد بالمياه تهديداً بانتهاك الحق في الحياة الوارد في المادة            
ويطلـب  .  من العهـد   ٧ة أو المهينة الواردة في المادة       المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني     

أصحاب البلاغ إلى اللجنة التدخل فوراً لدى الدولة الطرف ومطالبتها بـاحترام التزاماتهـا              
بكفالة الحقوق التي يضمنها العهد، بما في ذلك توجيه بلدية صوفيا وشركة المياه صوفيـسكا               

  . بالمياه فوراًفجيليازكوفودا، إلى استئناف إمداد حي دوبري 
، جددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف من         ٢٠١٢مايو  / أيار ٩وفي    -١٠

مايـة  الحخلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبها باتخاذ تدابير            
فإن وقف  وأُبلغت الدولة الطرف، أنه بالرغم من عدم إخلاء أصحاب البلاغ قسراً،            . ؤقتةالم

وعليه، .  بالمياه يمكن أن يُعتبر أداة غير مباشرة لتحقيق الإخلاء     جيليازكوفإمداد حي دوبري    
  .طلبت إلى الدولة الطرف أن تستأنف إمداد سكان الحي بالمياه

، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأفـادت بـأن          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١وفي    -١١
لمنشآت المياه، اكتشفت أثناء عملية صيانة دورية أن المـاء          شركة المياه صوفيسكا فودا المالكة      

 بصورة غـير    يفاضصنبوران أ فتقران إلى محبسين وعدّادين، وهما      ي صنبورينيجري باستمرار من    
ج الدولة الطرف بالتالي، بأن الإجـراءات      توتح. نلصنبورا ا إلى شبكة المياه القائمة، ففُكَّ    قانونية  

  .غ ولا ترمي إطلاقاً إلى إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم قسراًالمتخذة لا تتصل بهذا البلا
__________ 

ن على التقرير الـدوري الثالـث       يُشير أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسا          )١٧(
  .١٨لإسرائيل، الفقرة 
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، دفع أصحاب البلاغ بأن رابطة تكافؤ الفرص، التي تمثل          ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠وفي    ١-١٢
    / أيـار  ١٩، اجتمعت بشركة المياه صوفيـسكا فـودا في          جيليازكوفسكان حي دوبري    

وتفتقر فرادى البيوت إلى هياكل المياه      . ه للتفاوض بشأن استئناف الإمداد بالميا     ٢٠١٢ وماي
الأساسية، وكان سكان الحي يتقاسمون هذا المصدر المحدود من المياه لفترة تربو على خمسين              

واتفقت رابطة تكافؤ الفرص وشركة المياه صوفيسكا فودا مبدئياً على حاجة سـكان             . عاماً
 استئناف الإمداد بالمياه بما في ذلك       الحي إلى الحصول على المياه وبدأت مناقشة تفاصيل كيفية        

وحضر هذا الاجتماع في وقت لاحق عمدة الـدائرة         . تكفّل رابطة تكافؤ الفرص بدفع ثمنها     
 التابعة لبلدية صوفيا الكبرى، نظراً إلى أن السلطات المحلية تدعي امتلاك            لفوزراجدانالفرعية  

 على سبعين عاماً    نذ ما يزيد  م جيليازكوفقطعة الأرض التي يقيم عليها سكان حي دوبري         
وعند وصول  . وبالتالي يجب أن توافق السلطات على أي قرار يقضي باستئناف الإمداد بالمياه           

  .العمدة، بدا ظاهراً أن البلدية تتردد في الإذن باستئناف الإمداد بالمياه
ف ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنه طُلب من رابطة تكافؤ الفرص في نهايـة المطـا                ٢-١٢

. مغادرة القاعة لكي يتمكن العمدة من الانفراد بموظفيه وموظفي شركة المياه صوفيسكا فـودا             
وبعـد  . ولا يُعرف ما آل إليه الاجتماع، رغم أن الرابطة وُعدت بإبلاغها بالقرار الذي سيُتَّخذ  

 بأن السلطات رفضت    م وأبلغه جيليازكوفالاجتماع، التقى نائب العمدة سكان حي دوبري        
ولا يزال الوضع على ما هو عليه عندما قـدم أصـحاب            . افقة على استئناف الإمداد بالمياه    المو

  .٢٠١٢مايو / أيار٣٠ في المعلومات الإضافيةالبلاغ 
، إلى قرار أصدرته مؤخراً     المعلومات المقدمة ووجّه أصحاب البلاغ انتباه اللجنة، في         ٣-١٢

 من  أن التهديد بالإخلاء القسري لطائفة    ب فيه   حكمت )١٨(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
رسمية، كحائزة للعين بصورة غير     مقيمة منذ فترة طويلة، بغض النظر عن صفتها         أفراد الروما   
 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنه يجب           ٨ينتهك المادة   

ا في ذلك تسوية عقود التأجير وتحـسين  على السلطات البلغارية أن تنظر في بدائل للإخلاء بم       
 من الاتفاقية   ٨وأضاف أصحاب البلاغ أن المادة      . المساكن الحالية بالتشاور مع سكان الحي     

  . من العهد١٧الأوروبية تضمن احترام شؤون البيت، وتتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  قبوليةالنظر في الم    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-١٣

 بموجـب   مقبـولاً أم لا   البلاغ  فيما إذا كان     من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________ 

، قـرار   )٢٥٤٤٦/٠٦الشكوى رقم    (يوردا نوفا وآخرون ضد بلغاريا    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )١٨(
 .٢٠١٢فبراير / شباط٢٤المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤرخ 
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 من البروتوكول الاختياري،    ٥ المادة   من) أ(٢وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة         ٢-١٣
تُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أصحاب هذا البلاغ قدموا شكاوى مماثلـة إلى               
إجراء من إجراءات الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان وإلى المقرر الخاص المعـني بـالحق في               

تمييز في هـذا    السكن كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في عدم ال            
السياق والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص المعـني بالأشـكال المعاصـرة              

وتلاحظ اللجنـة   . للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب         
افيـة  أيضاً توضيح أصحاب البلاغ بأن المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق          

ج أصـحاب   ويحت. لشكاوى لمجلس حقوق الإنسان    إلى إجراء ا   ورابطة تكافؤ الفرص لم تلجآ    
ندرج، على أي حال،    التي تذرعت بها الدولة الطرف لا ي      البلاغ أيضاً بأن أياً من الإجراءات       

) أ(٢المشار إليها في الفقرة     " أو التسوية الدولية  الدولي  إجراء من إجراءات التحقيق     "في إطار   
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

الإجراءات أو الآليات التي وضعتها لجنة حقـوق        وفي هذا الصدد تذكّر اللجنة بأن         ٣-١٣
الإنسان وتبنّاها مجلس حقوق الإنسان، خارج نطاق الاتفاقيات، والتي تتمثل ولايتها في النظر   

 النظر في ظواهر رئيسية من ظواهر       في حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة أو في          
انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والإبلاغ عنها علناً لا تشكل إجـراء تحقيـق              

. )١٩( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢تسوية على الصعيد الدولي بمفهوم الفقرة       أو
وذات الطابع الأعـم، وإن كـان   وتذكِّر اللجنة بأن دراسة المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان     

يمكن أن تحيل إلى معلومات تتعلق بأفراد أو تستفيد منها، لا يمكن اعتبارها بمثابة النظـر في                 
. )٢٠( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الحالات الفردية، بالمفهوم الوارد في الفقرة       

هناك ما يمنع النظر في البلاغ المقدم       وبناءً على ذلك، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أنه ليس          
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 

وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ بسبب عدم استنفاد              ٤-١٣
وتلاحظ توضيح الدولة الطرف بأنه كان بإمكان أصـحاب         . أصحابه سُبُل الانتصاف المحلية   

 وفقـاً  جيليـازكوف إثبات حقهم في ملكية قطعة الأرض التي يوجد فيها حي دُبري       البلاغ  
 من قانون الإجراءات المدنية وأن أصحاب البلاغ لم يلجأوا إلى أمين المظالم وإلى              ٥٨٧للمادة  

وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ      . اللجنة المعنية بالحماية من التمييز في هذا الصدد       
من أنهم لجأوا إلى أمين المظالم، فإنه لم يتمكن من وقف التهديد بالإخلاء المزمـع               بأنه بالرغم   
 أصحاب البلاغ أيضاً بأنه لم يكن بإمكانهم اللجـوء إلى        يحتجو. ٢٠١١يوليه  /تموزتنفيذه في   

__________ 

 علـي  ،١٧٧٦/٢٠٠٨؛ ورقـم  ١-٧قرة الفسليس لوريانو ضد بيرو،    ،  ٥٤٠/١٩٩٣ رقم   ينانظر البلاغ  )١٩(
، ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     باشاشا وحسين باشاشا ضد الجماهيرية العربية الليبية      

 .٢-٦الفقرة 
     /الأول تـشرين  ٢٨ في المعتمـدة  الآراء ،مدوي ضد الجزائـر   ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦ البلاغ رقم    انظر )٢٠(

  .٢- ٦ الفقرة ،٢٠٠٨ أكتوبر
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اللجنة المعنية بالحماية من التمييز، نظراً إلى أنهم تقاضوا من قبل في موضوع هذا البلاغ لدى                
الدولة الطرف وأنه لا تُتاح لهم على أي حال أي قوانين أو سبُل انتصاف محلية تحول                محاكم  

وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن أصـحاب الـبلاغ         . جيليازكوفدون إخلاء سكان حي دُبري      
 أمام محكمة مدينة صـوفيا  ٢٠٠٦يوليه /تموز ٢٤ أمر الإخلاء المؤرخ الطعن فييفلحوا في    لم

 .لعلياوأمام المحكمة الإدارية ا

 من قانون الإجراءات المدنية، التي تقضي بأنه        ٥٨٧المادة  ب  علماً  اللجنة تحيطوبينما    ٥-١٣
 استمرار  بسنديمكن لشخص ما أن يثبت ملكية أملاك عقارية بالاستظهار لدى كاتب عدل             

ملكية العقار المعني، ترى اللجنة رغم ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات مفـصلة                
الظـروف الخاصـة     بموجب قانون الإجراءات المدنية في       هذا وفعاليته  التظلم   فر سبيل تواعن  
وتلاحظ . للحصول على سند قانوني   دعوى  إقامتهم  عدم  ظل  ، أي في    قضية أصحاب البلاغ  ب

 وأنه  ٢٠١١يوليه  /تموز كان سيُنفذ في     جيليازكوفاللجنة أيضاً أن إخلاء سكان حيّ دُبري        
وفضلاً عن ذلـك، وفي     . ضافية لأصحاب البلاغ تحول دون إخلائهم     لم تُتَح سُبُل انتصاف إ    

ضوء اعتراف الدولة الطرف ذاتها بأن لضحايا التمييز المزعوم الخيار بين تقديم شـكوى إلى               
، فإن اللجنة مقتنعة ) أعلاه٦-٤انظر الفقرة (اللجنة المعنية بالحماية من التمييز أو أمام المحاكم       

 لجـأوا م لم يتمكنوا من اللجوء إلى اللجنة المعنية، نظراً إلى أنهم            بتوضيح أصحاب البلاغ أنه   
وفضلاً عن  .  بشأن موضوع الشكوى الوارد في هذا البلاغ       محاكم الدولة الطرف  إلى  بالفعل  

ذلك، وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى إلى أمين المظالم، تذكّر اللجنة بأن لاسـتنتاجات              
وتخلص إلى أنه لا يمكـن اعتبـار هـذه    . كثر منه ملزماً للسلطات أ استشارياًهذه الهيئة أثراً    

) ب(٢يتعين على أصحاب البلاغ استنفاده، لأغراض الفقرة         )٢١(الشكوى سبيلاً فعالاً للتظلم   
وفي هذه الظروف، فإن اللجنة مقتنعة بأن أصحاب        .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   
 محكمة مدينـة صـوفيا      أمام ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٤خ   أمر الإخلاء المؤر   بالطعن في البلاغ،  

 ٥من المادة   ) ب(٢والمحكمة الإدارية العليا، قد استنفدوا سُبُل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة           
  .من البروتوكول الاختياري

، ٢، مقروءة بمفردها أو مقترنـة بالمـادة         ٢٦وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٦-١٣
 من العهد، الناجم عن عدم وفـاء الدولـة   ١٧، مقروءة بالاقتران مع المادة    ٢وكذلك المادة   
 وعدم التمييز بإنكار سُبُل الانتصاف والحماية       توفير الحماية على قدم المساواة    الطرف بمبدأي   

من إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم قسراً وتدميرها، على أساس أصلهم الإثـني بـصفتهم               
ا، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُؤيد بما فيه الكفايـة، لأغـراض              أفراداً من طائفة الروم   

 أمـام ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان أصحاب البلاغ أثاروا هذه الادعـاءات              . المقبولية

__________ 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمـدة في      ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩رقم   ينانظر البلاغ  ) ٢١(
            ، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      بـروغ ضـد أسـتراليا     ،  ١١٨٤/٢٠٠٣رقم  ، و ٣-٧ الفقرة
  .٧-٨الفقرة 
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وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الـبلاغ  . سلطات الدولة الطرف ومحاكمها   
  .من البروتوكول الاختياري ٥المادة من ) ب(٢ الفقرةغير مقبول بموجب 

 ٩انظر الفقرة   ( من العهد    ٧ و ٦وتلاحظ اللجنة إشارة أصحاب البلاغ إلى المادتين          ٧-١٣
بشأن الحُجج التي تتعلق بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، والتي لم يثيروها كشكاوى             ) أعلاه

  .منفصلة بموجب العهد
 من العهد مؤيدة    ١٧حاب البلاغ الباقية بموجب المادة       أص ادعاءاتوترى اللجنة أن      ٨-١٣

  . إلى النظر في الأسس الموضوعيةبالحُجج بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وتنتقل من ثم

  النظر في الأسس الموضوعية    
 أتاحهـا نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي    ١-١٤
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ على النحو المنصوص عليه في الفقرة الطرفانلها 
 وبالتالي  ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٤يدعي أصحاب البلاغ أن تنفيذ أمر الإخلاء المؤرخ           ٢-١٤

قـانوني في    هما بمثابة تعريضهم لتدخل تعسفي وغـير         جيليازكوفترحيلهم من حي دُبري     
وفي هذا الصدد، تـذكّر  .  من العهد١٧لحقوقهم بموجب المادة شؤون بيوتهم وبالتالي انتهاك   

 من العهد، ينبغي فهمه على أنـه        ١٧على النحو المستخدم في المادة      " بيت"اللجنة بأن لفظ    
وفي هـذا الـبلاغ،     . )٢٢(يعني المكان الذي يُقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتـاد           

كان الذي توجد فيه بيوت أصحاب البلاغ        هو الم  جيليازكوف أن حي دُبري     خلاف على  لا
حيث أقاموا بصورة مستمرة بموافقة سلطات الدولة الطرف لفترة تربو على سبعين عاماً وأن              

وفي هذه الظروف، فإن اللجنة مقتنعـة بـأن         . عنوان أصحاب البلاغ مُسجل لدى الشرطة     
لمـستخدم في   بـالمعنى ا  " البيـوت " هي   جيليازكوفمنازل أصحاب البلاغ في حي دُبري       

 من العهد، بغض النظر عن أن أصحاب البلاغ ليسوا المالكين القـانونيين لقطعـة               ١٧ المادة
  . الأرض التي شُيدَّت عليها هذه البيوت

 أن تحدد ما إذا كان إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم وتدميرها            اً إذ ويجب على اللجنة    ٣-١٤
ولا شك  . ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٤مر الإخلاء المؤرخ     من العهد إذا نُفذ أ     ١٧يمثل انتهاكاً للمادة    

 وبالتالي سيكون هناك    في أنه إذا نُفذ هذا الأمر فإنه سيؤدي بأصحاب البلاغ إلى فقدان بيوتهم            
 من العهد، مـن الـلازم لأي        ١٧وتذكّر اللجنة أنه بموجب المادة      . تدخل في شؤون بيوتهم   

. كذلك غير تعسفي  أن يكون   بل  تدخل في شؤون بيت الشخص ألا يكون قانوني فحسب          
بشأن حق كـل شـخص في احتـرام         ) ١٩٨٨(١٦وترى اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم       

خصوصياته وشؤون أسرته وبيته ومراسلاته وفي حماية شرفه وسمعته، أن مبدأ التعسف بالمعنى             
__________ 

 أسـرته وبيتـه   حق كل شخص في احترام خصوصياته وشؤون   بشأن) ١٩٨٨(١٦انظر التعليق العام رقم      )٢٢(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والأربعـون، الملحـق           ،   وفي حماية شرفه وسمعته    ومراسلاته

 .٥، المرفق، الفقرة A/43/40 ،٤٠ رقم
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 هو ضمان وجوب أن يكون حتى التدخّل الـذي يجيـزه           من العهد    ١٧المستخدم في المادة    
القانون مطابقاً لأحكام العهد وأهدافه وأغراضه، ووجوب أن يكـون، في أي حـال مـن                

  .)٢٣(الأحوال، معقولاً في الظروف الخاصة للقضية
أصحاب البلاغ أي دليل على     عدم تقديم   وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن         ٤-١٤

، جيليـازكوف  إثبات حقهم في ملكية قطعة الأرض التي توجد عليها هياكل حي دوبـري            
وإذا افترضـنا أن  . ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤ لإثبات الطابع الشرعي لأمر الإخلاء المؤرخ   يكفي

إخلاء أصحاب البلاغ وتدمير بيوتهم مخول بموجب تشريعات الدولة الطـرف، ولا سـيما              
 من قانون الأراضي، تلاحظ     ١٧٨ من المادة    ٥ البلدية والفقرة    الممتلكات من قانون    ٦٥ المادة
  . لجنة رغم ذلك أن القضية تظل ما إذا كان هذا التدخل يُعتبر تعسفياًال

 كـان قائمـاً     جيليازكوفوتلاحظ اللجنة مزاعم أصحاب البلاغ بأن حي دوبري           ٥-١٤
أُنشئت بأثر  " المنطقة الخضراء "بموافقة سلطات الدولة الطرف لفترة تربو على سبعين عاماً، وأن           

دان التابعـة   جوأنه، وفقاً لعمدة الدائرة الفرعية لفوزرا     ) لاه أع ٧ و ٢-٦انظر الفقرتين   (رجعي  
 إلى أنهم كانوا يقيمـون في       لبلدية صوفيا، لم يكن بالإمكان توفير مساكن اجتماعية لهم، نظراً         

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه    ).  أعلاه ٤-٢انظر الفقرة   ( غير قانونية شُيدت على أرض بلدية        مبان
 الطرف مخولة مبدئياً بترحيل أصحاب البلاغ، الـذين يـشغلون           بالرغم من أن سلطات الدولة    

أرضاً بلدية بصورة غير قانونية، فإن افتقارهم إلى حق ملكية قطعة الأرض البلدية المعنيـة هـو             
التبرير المعلن الوحيد لإصدار أمر الإخلاء ضدهم وأن الدولة الطرف لم تحدد أي سبب عاجـل       

  .لائقةساكن بديلة بم تزويدهمن بيوتهم قبل يبرر إخلاء أصحاب البلاغ قسراً م
وترى اللجنة أن عدم مبادرة سلطات الدولة الطرف إلى ترحيل أصـحاب الـبلاغ               ٦-١٤
أسلافهم لعدة عقود أمر في غاية الأهمية، حيث سمحت بالفعل بتواجد سكان حي دوبري               أو

 إصدار أمر إخلاء    وفضلاً عن ذلك، وبالرغم من    .  غير القانوني على أرض بلدية     جيليازكوف
، ظل سكان الحي في موقعهم الحالي لفترة تربو على ثلاثين عاماً بعد ذلـك               ١٩٧٤في عام   
ق البقاء فيها إلى بح يطالبواوبالرغم من أنه لا يمكن لشاغلي الأرض غير القانونيين أن         . التاريخ

لى إنـشاء   أجل غير مسمّى، فإن عدم مبادرة السلطات إلى إخلائهم أدت بأصحاب البلاغ إ            
وترى اللجنة أنه كـان     .  وإقامة حياة مجتمعية فيه    جيليازكوفصلات قوية مع موقع دوبري      

ينبغي مراعاة هذه الوقائع عند البتّ في كيفية التعامل مع بيوت أصحاب البلاغ المشيدة على               
 من قـانون    ٦٥ إلى الفصل    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٤ويستند أمر الإخلاء المؤرخ     . أرض بلدية 

قانونيـة  غير  البلدية، الذي يقضي بإمكانية ترحيل الأشخاص الذين يقيمون بصورة          لكات  الممت
على أرض بلدية بغض النظر عن أي ظروف خاصة، مثل الحياة المجتمعية القائمة منـذ عقـود،     

__________ 

، الآراء  فوشنوفيتش ضـد كرواتيـا    ،  ١٥١٠/٢٠٠٦ رقم   البلاغاتانظر كذلك   . ٤المرجع نفسه، الفقرة     )٢٣(
، روخس غارسيا ضد كولومبيـا    ،  ٦٨٧/١٩٩٦رقم  ، و ٨/٥، الفقرة   ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٣٠المعتمدة في   

 .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٣الآراء المعتمدة في 
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. تبعات ذلك الممكنة، مثل التشريد، وعدم وجود أي حاجة ملحة لتغيير الوضـع القـائم               أو
 السلطات البلدية ومحاكم الدولة     تطالبب القانون المحلي ذي الصلة، لم       وبعبارة أخرى، وبموج  

  .إخلاء أصحاب البلاغ فوراًالنظر في مدى معقولية   أوالطرف بمراعاة مختلف المصالح القائمة
 ردحاً جيليازكوفوفي ضوء وجود أصحاب البلاغ دون أي إزعاج في حي دوبري           ٧-١٤

يلاء الاعتبار الواجب لتبعات إخلاء أصحاب البلاغ مـن         من الدهر، ترى اللجنة، أنه بعدم إ      
عنه سكن بديل   ، كاحتمال تعرضهم للتشرد، وهو وضع لم يُتح لهم          جيليازكوفحي دوبري   

 فوراً، فإن الدولة الطرف تكون قد تدخلت بذلك بصورة تعسفية في شؤون بيـوت               مرض
خلاء  أمر الإ  نفذتعهد، إذا    من ال  ١٧أصحاب البلاغ، وتنتهك بالتالي حقوقهم وفقاً للمادة        

  .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤المؤرخ 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -١٥

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 من العهد إذا نفذت أمـر       ١٧ادة  الدولة الطرف ستنتهك حقوق أصحاب البلاغ بموجب الم       

  . مرضياً لهم فوراًسكناً بديلاً لم تتح ما ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤الإخلاء المؤرخ 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بـأن تتـيح           ٢، من المادة    )أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٦

لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل الامتناع عن إخلائهـم مـن حـي دوبـري                
والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخـاذ      . فوراًمرضياً لهم    سكناً بديلاً  لم تتح لهم     ما ازكوفجيلي

  .التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٧

أم لا، انتهاك للعهد يد ما إذا كان قد حدث  قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحد،الاختياري
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين         ٢تعهّدت عملاً بالمادة    وأن الدولة الطرف    

في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً          
 ١٨٠د أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون          وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تو      

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
  .بلغاتها الرسمية تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع

 . النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      علماً بأن  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت  [
وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة             

  .]إلى الجمعية العامة

        


